
239103 - حكم القياس في الرخص

السؤال

ما حكم القياس على الرخص ، كمن يقيس رخصة الصلاة في البيت حال المطر ، بغيرها من الأمور التي من شأنها
أن تسبب عائقاً للمرء أو إزعاجا ؟ ومن العلماء من قاس جواز تأخير الصلاة عند قدوم الطعام ، بغيرها من المسائل

التي ينشغل فيها ذهن المرء ، فجعلوا انشغال الذهن سبباً موجباً لاتخاذ الرخصة وتأخير الصلاة . وماذا لو لم يتوفر
الموجب للرخصة ، ولكن توفرت الحالة ؛ كأن تكون السماء ممطرة ، ولكن مع وجود المظلة أو السيارة بحيث

يستطيع الوصول إلى المسجد دون أن يبتل ؟ هذا على اعتبار أن البلل هو سبب حيازة الرخصة . وقل مثل ذلك في
، فهل يجوز له القصر والجمع ؟ وإذا ما السفر، فقد يتوفر للمرء السفر على الدرجة الأولى في ظروف مريحة جداً

جاز ، قلنا فما باله لا يقصر من يعمل عملاً شاقاً ؟ أليس في حالة يصبح فيها أكثر احتياجاً إلى القصر من ذلك
المسافر المرتاح على أريكته ؟

ملخص الإجابة

أن ما عرفت علته من الرخص ، وتحققت تلك العلة في الفرع : صح فيه
القياس ، وما لم تعلم علته ، أو كانت علته قاصرة لا توجد في غير ما شرعت فيه : لم

يصح فيه القياس حينئذ .
والله أعلم .

الإجابة المفصلة

أولا:
القياس على الرخص مختلف فيه عند علماء أصول الفقه ، وقد حكى الدكتور عبد الكريم النملة الخلاف في كتابه "

المهذب في علم أصول الفقه المقارن" )4 / 1939( ورجح إثبات الرخص بالقياس وأجاب عن أدلة القائلين بالمنع
فقال : " هل يجوز القياس في الرخص كقياس الثلج على المطر في جواز الجمع بين الصلاتين بجامع أن كلًّا منهما

يتأذى منه المسلم ؟ اختلف في ذلك على مذهبين:
لَّة وتحققنا منها. وهو مذهب المذهب الأول: أنه يجوز إثبات الرخص بالقياس ، ولا مانع من ذلك ، إذا عرفنا العِ

جمهور العلماء ، وهو الحق؛ لما يلي من الأدلة:
نَّة والمعقول – كما سبق بيانه -؛ حيث الدليل الأول: عموم الأدلة المثبتة لحجية القياس من الإجماع والكتاب والسُّ
إنها دلَّت على أن القياس يجري في جميع الأحكام الشرعية ، إذا عرفت العلَّة ، وتحققت في الفرع ، ووجدت جميع
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شروط القياس ، فإن تلك الأدلة لم تفرق بين حكم وحكم ، وبما أن الرخصة حكم من الأحكام الشرعية ، فإنها تدخل
في هذا العموم.

الدليل الثاني: أن الرخص تثبت بخبر الواحد ، فكذلك تثبت بالقياس ، ولا فرق ؛ بجامع: أن كلًّا منهما يفيد الظن ،
ويجوز الخطأ والسهو في كل منهما.

المذهب الثاني: لا يجوز إجراء القياس في الرخص. وهو مذهب الحنفية، وقول للإمام مالك، وقول للإمام الشافعي
.

أدلة هذا المذهب:
الدليل الأول: أن الرخص مخالفة للدليل ، فالقول بجواز القياس عليها ، يؤدي ويفضي إلى كثرة مخالفة الدليل ،

فوجب أن لا يجوز.
جوابه: أن الدليل إنما يخالفه صاحب الشرع ، لمصلحة تزيد على مصلحة ذلك الدليل ؛ عملاً بالاستقراء ؛ وتقديمُ

الأرجح : هو شأن صاحب الشرع، فإذا وجدنا تلك المصلحة التي خولف الدليل لأجلها في صورة أخرى ، وجب أن
يخالف الدليل بها – أيضاً – عملاً برجحانها –

فنحن حينئذٍ قد أكثرنا موافقة الدليل ، لا مخالفته.
الدليل الثاني: أن الرخص منح من اللَّه – تعالى – وعطايا ؛ فلا يتعدى بها عن مواضعها؛ حيث إن في قياس غير

عطي في غير محل إرادته ، وهذا لا يجوز، فينتج من المنصوص ، على المنصوص ، في الأحكامالاحتكامَ على المُ
ذلك: عدم جواز إثبات الرخص بالقياس.

جوابه: أن مدار إجراء القياس : على إدراك العلَّة ، والمعنى من شرع الحكم .
وكون الرخص تتصف باليسر والتخفيف : لا يمنع من إجراء القياس فيها ؛ فمتى أدركنا العلَّة التي من أجلها شرعت
يء آخر فإننا نعدي تلك الرخصة إلى ذلك الشيء؛ تكثيرا لمنح اللَّه ، وحفظا تلك الرخصة ، ووجدنا تلك العلَّة في شَ

لحكمة الوصف من الضياع.
وقال إمام الحرمين – في الجواب عن ذلك الدليل -: هذا هذيان ، فإن كل ما يتقلب فيه العباد من المنافع : فهي

منح من اللَّه تعالى" انتهى.

وبناء على هذا ؛ فإذا عرفت العلة من مشروعية الرخصة ، وتحققنا من وجود هذه العلة في النوع : فحينئذ يصح
القياس .

وهذا القياس لا يمكن أن ينطبق على قصر الصلاة ، لأن العلة في قصر الصلاة هي السفر ، وليست هي المشقة ،
د مشقة أم لم يجد ، وغير المسافر )المقيم( لا يقصر الصلاة ، ولو وجدت المشقة جَ فالمسافر يقصر الصلاة ، سواء وَ

.

ولذلك نص العلماء على أنه لا يصح القياس على الرخصة التي لا توجد علتها في غير ما شرعت فيه ، )كرخص
السفر( ؛ فإن علة السفر لا توجد في الإقامة ، وكذلك لا يصح القياس إذا لم نعرف علة الرخصة .
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جاء في " البحر المحيط في أصول الفقه " )7 / 75(:
ةِ ؛ صَ خْ لِّ الرُّ حَ رِ مَ يْ ي غَ دُ فِ ةٍ ، لَا تُوجَ اصَّ اتٍ خَ اجَ لَى حَ ةً عَ يَّ نِ بْ انَتْ مَ ا كَ صِ إذَ خَ لَى الرُّ اسَ عَ يَ نَعُ الْقِ ا نَمْ ا: إنَّمَ يَ الَ إلْكِ قَ " وَ

عِ … رْ يصِ الشَّ صِ الَ تَخْ نُ إبْطَ مَّ ضَ تَ رِ ؛ إذْ يَ فَ صِ السَّ خَ ي رُ رِ فِ افِ سَ رُ بِالْمُ بَ تَ عْ رِ يُ افِ سَ رِ الْمُ يْ غَ عِ ، كَ امِ مِ الْجَ دَ اسُ لِعَ يَ عُ الْقِ نِ تَ مْ يَ فَ
. اسُ قَ يُ رَ : فَ هَ ظْ نَ أَنْ يَ بَيْ ا ، وَ هَ لَيْ اسُ عَ قَ لَا يُ نًى : فَ عْ ةِ مَ صَ خْ رَ لِلرُّ هَ ظْ نَ أَنْ لَا يَ يلَ بَيْ صِ فْ لُ التَّ مِ تَ حْ : يَ يُّ بِ طُ رْ الَ الْقُ قَ وَ

. نِ يْ الَتَ نِ الْحَ يْ اتَ لَى هَ فُ عَ لَا لُ الْخِ نْزِ يَ وَ
كُونَ نَ أَنْ يَ بَيْ ، وَ وزُ جُ يَ ا: فَ وصً نْصُ هِ مَ لَيْ يسُ عَ قِ لُ الْمَ لْأَصْ كُونَ ا نَ أَنْ يَ يلَ بَيْ صِ فْ ةِ التَّ يَّ الِكِ ضِ الْمَ مِ بَعْ ي كَلَا ت فِ أَيْ رَ وَ

" انتهى. بُ اهِ ذَ لَ مَ صَ . فَحَ لَا ا : فَ ادً هَ تِ اجْ
وينظر ـ للفائدة ـ مذهب إمام الحرمين في ذلك : "البحر المحيط" )7/79( .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " الرخصة في السفر رخصة عامة في الوقت الحاضر، وقبله ، وفيما يأتي أيضاً ؛ لأن
الذي شرعها ، وهو علام الغيوب : يعلم كل شيء سبحانه وتعالى ، ويعلم أحوال العباد في وقت التشريع ، وهكذا

في الأوقات المستقبلة في مثل وقتنا هذا، الله يعلم كل شيء -سبحانه وتعالى- ولو كان التشريع يختلف ؛ لقال إذا
تيسرت الأسفار، أو جاءت مراكب مريحة ، فلا تقصروا ولا تجمعوا، ما قال هذا، لا قاله الرب –سبحانه-، ولا قاله

الرسول -عليه الصلاة والسلام-، قال العلماء: إنما قصرت الصلاة في السفر، لأنه مظنة للتعب ومشقة ، والمظنة
، فإذا كان السفر يستوي وجودها وعدم وجودها ما دام للمظنة ، فالسفر مظنة المشقة ، ولكن ليس وجودها شرطاً

مريحاً على إبلٍ مريحة وعلى أوقات مريحة، فالقصر مشروع، وهكذا الآن في السيارات والطائرات والقطارات
والمركبات الفضائية : كلها طريق واحد، يشرع القصر ويشرع الجمع للمسافر ، ولو كان في غاية الراحة ؛ لأن

الرسول -صلى الله عليه وسلم- حين شرع ذلك لم يقيد، والله في كتابه العزيز لم يقيد بالمشقة، فعلم بذلك أن
المسافر يقصر، ويجمع ويفطر، وإن كان سفره مريحاً في السيارة أو في الطائرة أو في غير ذلك ، والحمد لله على

كل حال " انتهى من موقع الشيخ على هذا الرابط:
http://www.binbaz.org.sa/node/19440

ثانيا :
أما تأخير الصلاة إذا أحضر الطعام ، فليست العلة هي حضور الطعام ، ولكن العلة هي انشغال الذهن ، وذهاب

الخشوع أو قلته ، ولذلك صح أن يقاس على حضور الطعام كل ما يشغل ذهن المصلي ويقلل خشوعه .
انِ ( . رواه مسلم )560( . ثَ بَ لْأَخْ هُ ا عُ افِ دَ وَ يُ لَا هُ امِ ، وَ عَ ةِ الطَّ رَ ضْ ةَ بِحَ لَا قال النووي رحمه الله في شرحه لحديث ) لَا صَ

قال:

الِ اب كَمَ هَ ذَ لْب بِهِ ، وَ ال الْقَ غَ تِ نْ اِشْ يهِ مِ ا فِ له ، لِمَ يد أَكْ رِ ي يُ ام الَّذِ عَ ةِ الطَّ رَ ضْ ة بِحَ لَا ة الصَّ اهَ رَ يث : كَ ادِ لْأَحَ هِ ا ذِ ي هَ "فِ
هِب ذْ يُ لْب وَ ل الْقَ غَ شْ نَاهُ يَ عْ ي مَ ا كَانَ فِ ا مَ ذَ ق بِهَ لْحَ يَ ائِط ، وَ الْغَ ل وَ وْ ا : الْبَ مَ هُ ينَ وَ ثِ بَ لْأَخْ ة ا عَ افَ دَ عَ مُ ا مَ تهَ اهَ رَ كَ وع ، وَ شُ الْخُ

وع . شُ ال الْخُ كَمَ
لَى لَّى عَ ة : صَ لَا قْت الصَّ جَ وَ رَ رَ خَ هَّ ثُ لَوْ أَكَلَ أَوْ تَطَ يْ اقَ بِحَ ا ضَ ذَ إِ ة ، فَ عَ قْت سَ ي الْوَ فِ لِكَ وَ لَّى كَذَ ا صَ ة إِذَ اهَ رَ هِ الْكَ ذِ هَ ، وَ
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ا" انتهى . يرهَ أْخِ وز تَ جُ لَا يَ قْت ، وَ ة الْوَ مَ رْ لَى حُ ة عَ ظَ افَ حَ اله ، مُ حَ
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله في "قواعد الأحكام")1/38( : "وكذلك تؤخر الصلاة بكل ما يشوش الخشوع ،

كإفراط الظمأ والجوع " انتهى .

وأما التخلف عن صلاة الجماعة من أجل المطر ، فليست العلة هي المطر ، ولكن العلة هي المشقة الحاصلة بسبب
السعي إلى الصلاة في المطر ، ولذلك اشترط العلماء في المطر أن يبل الثياب ، لأن هذا هو الذي تحصل به المشقة .

قال البهوتي في " كشاف القناع ")4/12( :
هِ ، أَوْ عِ رْ لَى زَ اءَ عَ لَقَ الْمَ ا ، أَوْ أَطْ هَ اجُ تَ حْ ةٍ يَ يشَ عِ ي مَ الِهِ ، أَوْ فِ ي مَ رٍ فِ رَ نْ ضَ ائِفٌ مِ ةِ : خَ اعَ مَ الْجَ ةِ وَ عَ مُ كِ الْجُ ي تَرْ رُ فِ ذَ عْ "يُ
ورِ )حارس( نَاطُ كَهُ ، كَ رَ تَ بَ وَ هَ اعَ إنْ ذَ يَ هِ الضَّ لَيْ افُ عَ خَ ءٍ يَ يْ لَى شَ ا عَ ظً فَ حْ تَ سْ دَ ، أَوْ كَانَ مُ سَ كَهُ فَ رَ افُ إنْ تَ خَ انِهِ ، يَ تَ بُسْ

اقِ " انتهى . فَ تِّ رٌ بِالِا ذْ وَ عُ ي هُ رِ ، الَّذِ طَ ابِ بِالْمَ يَ نْ بَلِّ الثِّ رُ مِ ثَ لِكَ أَكْ ةَ بِذَ قَ حِ ةَ اللَّا قَّ شَ لِأَنَّ الْمَ هِ ؛  وِ نَحْ انٍ وَ تَ بُسْ

ومثل المطر : ما قد يحصل به التأذي في مثل تلك الحال ؛ كشدة الريح ، أو شدة البرد ، أو الوحل .
قال البهوتي في "الروض المربع" )2/362( وهو يذكر أعذار التخلف عن صلاة الجماعة : "أو : حصل له أذى بمطر

ووحل ، وكذا ثلج وجليد وبرد ، وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" )4/317( :

. ى بالمطرِ : فهو معذورٌ عةِ أو الجماعةِ تأذَّ مُ جَ للجُ رَ ، وإذا خَ ماءُ تمطرُ ، أي: إذا كانت السَّ لٍ حْ "فإذا خافَ الأذى بمطرٍ أو وَ
لٍ . حْ ي بوَ ، أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو خاف التأذِّ وِّ ى في بَلِّ ثيابه ، أو ببرودة الجَ ة بالمطرِ : أن يتأذَّ والأذيَّ

، فيتعبُ الإِنسانُ في لَقُ لُ والزَّ حْ لُ فيها الوَ ن الوحلِ ؛ لأن الأسواقَ طين ، فيحصُ وكان النَّاسُ في الأول يعانون مِ
، فإذا حصلَ هذا فهو معذورٌ . الحضور إلى المسجدِ

تة ، وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن ل به تأذٍّ ، لأنَّ الأسواقَ مزفَّ لَ لا يحصُ حْ وأما في وقتنا الحاضرِ : فإن الوَ
ذرُ في مثل ى به الإِنسانُ ، لا بثيابه ولا بقدميه، فالعُ ، وهذا لا يتأذَّ عاً تجدَ في بعض المواضع المنخفضة مطراً متجمِّ

ذرُ زفَّت يكون العُ رى التي لم تُ ذر، لكن في بعض القُ هذه الحال إنما يكون بنزولِ المطرِ ، فإذا توقَّفَ المطرُ : فلا عُ
" انتهى . موجوداً
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